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المفاتيح:
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

 )VR-453-2020( القرار رقم

)V-6899-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــع  مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم الرب
الثانــي لعــام 2018م، وفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وغرامــة 
التأخــر فــي الســداد - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الخصومــة ركــن جوهــري لاســتمرار 
نظــر الدعــوى والفصــل فــي الموضــوع - قبــول المدعيــة مبــادرة وزيــر الماليــة بقبــول 
ســداد الضريبــة أو تقســيطها وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات يوجــب القضــاء بانتهــاء 
الخصومــة وإســقاط الغرامــات - ثبــت للدائــرة تراجــع المدعيــة عــن طلباتهــا، وقبــول الهيئــة 
ــا بموجــب المــادة  بإســقاط الغرامــات. مــؤدى ذلــك: انتهــاء الخصومــة - اعتبــار القــرار نهائيًّ

)42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  2020/11/16م،  الموافق  1442/04/01هـ  بتاريخ  الإثنين  يوم  في  إنه 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-6899-2019( وتاريخ 2019/11/24م، استوفت 

الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

مت بلائحة  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدَّ

دعوى

لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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للشركة بموجب  النظامي  الممثل  )...( بصفته  )...( هوية وطنية رقم  بواسطة  دعوى 
إعادة  بشأن  الهيئة  قرار  اعتراضها على  الدعوى، تضمنت  بملف  المرفق  التأسيس  عقد 
تقييم الربع الثاني لعام 2018م، وفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ )10,545( ريالً، وغرامة 
الخطأ في الإقرار بمبلغ )5,272.50( ريالً، وغرامة التأخر في السداد بمبلغ )8,436( ريالً، 

وتطالب بإلغاء قرار الهيئة وإلغاء الغرامتَين.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بالآتي: »لم تقُم المدعية بتقديم طلب 
مراجعة لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل الاعتراض، وعلى أثر ذلك لم يصدر قرار 
من الهيئة حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة 
لدى  باعتراضها  التقدم  ابتداءً  المدعية  على  يجب  فإنه  الإدارية،  القرارات  من  للتظلم 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواها للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما 
أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرتها بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
القانون  في  المستقر  المبدأ  مع  يتفق  الإجراء  وهذا  بالإشعار،  عليها  المنصوص  المدة 
الإداري، الذي يُلزِم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«، كما 
أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار 
بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم  وإلا عُدَّ نهائيًّ
لا يُعد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعد 
كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة به بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على تحصيل 
الضريبة، فضلً عن ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه 
»... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك 
اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت 
على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض 
عليه، كما أنه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ 
حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب 
الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر 
في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدم، فقد حددت الهيئة في إشعار 
التقييم المرسل للخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة، وهذا بالتالي 
يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذ الإجراء معيبًا شكلً. بناءً على ما سبق، 

فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى«.         

الاتصال  عبر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/11/16م،  بتاريخ  الإثنين  يوم  وفي 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة 
العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، حضر )...( هوية وطنية رقم )...(، 
)...(، ممثلً  رقم  )...(، هوية وطنية  المدعية، وحضر  للشركة  النظامي  الممثل  بصفته 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور طرفَي الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية 
في  السير  الدائرة  قررت  منهما،  كلٍّ  صفة  من  والتحقق  مكبرة  نافذة  عبر  منهما  لكلٍّ 
تقييم  إعادة  الهيئة بشأن  إلغاء قرار  الدعوى  المدعية في لائحة  الدعوى، وطلبت  نظر 
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وغرامة  ريالً،   )10,545( بمبلغ  مضافة  قيمة  ضريبة  وفرض  2018م،  لعام  الثاني  الربع 
الخطأ في الإقرار بمبلغ )5,272.50( ريالً، وغرامة التأخر في السداد بمبلغ )8,436( ريالً، 
استنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عما جاء 
في لائحة الدعوى، ذكر أنه يعرض مبادرة وزير المالية الصادرة بالقرار رقم )622( بتاريخ 
القيمة المضافة الصادر بها إشعار  1442/02/09هـ، والمتضمنة سداد المدعية لضريبة 
المدعية،  من  المقدم  الإقرار  على  المترتبة  الغرامات  جميع  وإسقاط  النهائي،  التقييم 
المبادرة  يقبل  بأنه  أجاب  المدعية،  للشركة  النظامي  الممثل  على  المبادرة  وبعرض 
الغرامات محل مطالبته  بإلغاء  الضريبة، ويؤكد على طلبه  أنه قد قام بسداد  وأضاف 

بإلغاء الدعوى.

الأسباب: 

بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام  على  الاطلاع  بعد 
رقم  المالية  وزير  قرار  بموجب  الصادرة  التنفيذية  ولائحته  وتعديلاته،  1425/01/15هـ 
)1535( بتاريخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

ف هذا الركن أو زال لأي سبب  حيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيث عرضت المدعى عليها على الممثل النظامي للشركة المدعية الاستفادة من القرار 
والإعفاء من  الغرامات  إلغاء  بمبادرة  الخاص  1442/02/09هـ  بتاريخ   )622( رقم  الوزاري 
العقوبات المالية عن المكلفين، وحيث سددت المدعية أصل الضريبة، وحيث إن الهيئة 

ستلغي الغرامتين محل مطالبة المدعية في هذه الدعوى. 

القرار:

قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: إثبــات إلغــاء غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ )5,272.50( ريــالً، وغرامــة التأخــر فــي 
الســداد بمبلــغ )8,436( ريــالً.

ثانيًا: إثبات ترك المدعية لهذه الدعوى. 

الموافــق  الثلاثــاء  يــوم  الدائــرة  وحــددت  الطرفَيــن،  بحــق  ــا  حضوريًّ القــرار  هــذا  صــدر 
القــرار. نســخة  لتســليم  موعــدًا  2020/12/15م 

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


